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ـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن  رسالـــة مؤرخـة ١٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موجه
رئيـس لجنـــة مجلـــس الأمــن المنشــــأة عمــلا بالقـــــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

مكافحة الإرهاب   
 .(S/ أكتب بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/396

تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق الـذي قدمتـه بربـادوس عمــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

ـــم باتخــاذ الترتيبــات اللازمــة لتعميــم هــذه الرســالة ومرفقــها  وأكـون ممتنـا لـو تفضلت
بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع)  جيريمـي غرينستـوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشـــــأن مكافحــــــة الإرهــــاب 
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المرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ موجهــة مــن البعثــة الدائمــة لبربــادوس 
لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

بشأن مكافحة الإرهاب   
ـــة مكافحــة  ـدي البعثـة الدائمـة لبربـادوس لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجن
ــران/يونيـه ٢٠٠٢ الـتي أرسـلتها  الإرهاب، وبالإشارة إلى الرسالة الإلكترونية المؤرخة ٢٥ حزي
ـــر التكميلــي  وزارة خارجيـة بربـادوس، تتشـرف البعثـة الدائمـة بإحالـة النسـخة الأصليـة للتقري
ــــه حكومـــــة بربـــــادوس، بالإضافــة إلى نصــوص التشــريعات ذات الصلــة عمــلا  الـذي أعدتـ

بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 



02-504333

S/2002/794

الضميمة 
ـــلا بـــالفقرة ٦ مـــن قـــرار مجلـــس الأمـــن  تقريــــر تكميلــي أعدتـــــه حكومــــة بربــادوس عم

 (٢٠٠١) ١٣٧٣  
مقدمــة 

قدمت بربادوس في ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ تقريرا شاملا اسـتجابة للولايـة  - ١
الواردة في الفقرة ٦ من قرار مجلس الأمــن للأمـم المتحـدة ١٣٧٣ (٢٠٠١). وطلبـت اللجنـة، 
في رسـالة مؤرخـة ١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ توضيحـات ومعلومـــات إضافيــة بشــأن عــدد مــن 
المسـائل الـواردة في التقريـر. ويمثـل هـذا التقريـر التكميلـي رد حكومـة بربـادوس علـــى اللجنــة 

ويعالج بصفة محددة الاستفسارات المطلوبة بالتسلسل الذي وردت فيه. 
 

الفقرة ١ - �يقرر الس أن على جميع الدول: 
منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية؛�  (أ)

 
السؤال ١ (أ) – يرجـى من بربادوس أن تستعرض بالتفصيل أحكام القانون الذي سيجرم 
بصفة محددة الإرهاب وتمويل الإرهـاب وجميـع الأعمـال المرتبطـة بــه. ويرجـى أيضـا تقـديم 

تقرير مرحلي عن سـن القانون. 
نـاقش مجلـس الجمعيـة ومجلـس الشـيوخ علـى التـوالي في ٢٨ و ٢٩ أيـار/مـــايو ٢٠٠٢  - ٢
التشريع واعتمداه بالإجماع في شكل قـانون مكافحـة الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢. وينـص القـانون 
الذي سيبدأ نفاذه في ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٢ على منع الأعمال الإرهابية ومكافحتـها. ويعـرف 
القسـم ٣ الأفعـال الـتي تشـكل جريمـة إرهابيـة، ويجـرم القسـم ٤ تمويـل الإرهـاب. وترفـق ــذا 

نسخة من القانون. 
وعندما اعتمدت بربادوس التشريع فإا بذلك وفـت بشروط الفقرة ٢ (هـ) من قـرار  - ٣
مجلس الأمن للأمم المتحدة ١٣٧٣ الذي يطلب إلى الدول أن تكفل اعتبار الأعمـال الإرهابيـة 
جرائم خطيرة في قوانينها وأن تعكـس العقوبـات علـى النحـو الواجـب جسـامة تلـك الأعمـال 

الإرهابية. 
ويتناول القسم ٤ من القـانون بصفـة محـددة تمويـل الإرهـاب بوصفـه جريمـة، ويشـمل  - ٤
الأحكـام الـواردة في المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب (١٩٩٩)، وبذلـــك 
تفـي بربادوس بالتزاماا في إطار الفقرتين ١ و ٢ (هــ) مـن قـرار مجلـس الأمـن للأمـم المتحـدة 
١٣٧٣. ويجــرم هـذا القسـم الجمـع المتعمــد للأمـوال بصـورة غـير قانونيـــة، والتوفــير المتعمـــد 
للخدمات المالية، حيث يوجد هناك نـيَّــة لاستخدام هذه الأمـوال أو الخدمـات للقيـام بأعمـال 
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تشكل جريمة الإرهاب. ويشترط القانون أن جريمة قـد ارتــكبت بموجـب المـادة ٤ (١) سـواء 
استــخدمت الأمـوال أو الخدمـات الماليـة بـــالفعل لارتكــاب الجريمــة أو لم تســتخدم. ويتنــاول 
القانون في مادتيه ٣ (٢) و ٤ (٣) على التوالي الأفعال المرتبطة بالإرهاب والمتصلة بالجرائم. 

 
يرجــى توضيـح مـا إذا كـان مـن الممكـن تحديـد المـالكين المسـتفيدين للكيانـات المسجـــلة في 
بربادوس، وكيف يمكن لبربادوس أن تمنع الأشخاص الذين يدعمون الإرهاب من تســجيل 

كيانات في أراضيها. 
بموجـب قوانـين بربــــادوس، يمكـن تحديـــــد مالــــك الكيانـــات المســـتفيد المســجلة في  - ٥
المـادة ١٧٠ (٢) مـــن قــانون الشــركات (البــاب ٣٠٨) (ويــرد نصــه في التقريــر الســابق)، 
والمطلـوب مـن كـل شـركة أن تعــد وتحتفـظ في مكتبـها المسـجل بسـجل يتضمـن أسمـــاء حملــة 

أسهمها على أن يبين السجل: 
اسم كل شخص من حملة الأسهم وآخر عنوان معروف له؛  �١�

بيان بعدد الأسهم التي يحملها؛  �٢�
التـاريخ الـذي تم فيـه تسـجيل اسـم الشـــخص في الســجل بوصفــه مــن حملــة  �٣�

الأسهم والتاريخ الذي لم يعد فيه أي شخص من حملة الأسهم. 
وبالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تعديلات أخيرة على القانون تـلزم بما يلي:  - ٦

أن تقدم كل شـركة لديـها رأس مـال مـن الأسـهم تقريـرا سـنويا إلى مسـجل  (أ)
شؤون الشركات والملكية الفكرية. ويشـترط التقريـر السـنوي أن تقـدم الشـركات الـتي لديـها 
ــــن الأســـهم إلى المســـجل المعلومـــات المنصـــوص عليـــها في ��١ و ��٢ أعـــلاه.  رأس مــال م
وبالإضافـة إلى ذلـك، للمسـجل سـلطة شـطب أي شـركة مـن السـجل مـل أو ترفـض تقـــديم 
تقريـر سـنوي. وبموجـــب المــادة ١٥ ألــف (٢) مــن قــانون الشــركات، تتعــرض الشــركات 
ـــه تقــديم  ومديروهـا الذيـن لا يقدمـون تقـارير سـنوية لعقوبـات إداريـة عـن كـل يـوم لا يتـم في

التقرير. وترفق بالوثيقة نسخة من هذا التعديل. 
أن تقدم كل شركة تحول أيا من أسهمها بعـد تقـديم تقريرهـا السـنوي، هـذا  (ب)

التحويل اللاحق إلى مسجل شؤون الشركات للبـت فيه. 
وبالإضافة إلى المتطلبات التشريعية المذكورة في الفقرتين ٥ و ٦ هناك ترتيبـات إداريـة  - ٧
متخذة في مكتب شؤون الشركات والملكية الفكرية لتمكـين المسـجل مـن اسـتخدام سـلطاته، 
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لكي يقارن جميـع قوائـم الأشـخاص المشـتبه بدعمـهم أو تمويلـهم للإرهـاب بأسمـاء الأشـخاص 
الذي تسجـلوا أو يحاولون تسجيل كيانام في بربادوس. 

 
�يقرر الس أن على جميع الدول: 

تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفـير الأمـوال أو جمعـها، بـأي وسـيلة،  ١ (ب)
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، أو في أراضيـها لكـي تســـتخدم في أعمــال إرهابيــة، أو في 

حالة معرفة أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية؛� 
 

السؤال ١ (ب) – نظرا للرد الوارد في الفقرة ٣٠ من التقرير الذي ينص على أن شـؤون 
ـــاملات المصــارف الدوليــة مــع  عمـلاء المصـارف الدوليـة مشـمولة بالسـرية فيمـا يتعلـق بمع
المصرف المركزي، فكيف يمكن لمصـرف بربـادوس المركـزي الحصـول علـى معلومـات عـن 

المودعين المشتبه في معاملام؟ 
ـــة في بربــادوس مشــمولة بالســرية فيمــا يتعلــق  إن شـؤون معـاملات المصـارف الدولي - ٨
بمعاملات المصارف الدولية مع المصرف المركـزي، بوصفـه السـلطة التنظيميـة. غـير أن السـرية 

ليست مطلقة عندما تشك الدولة في نشاط مصرفي مشتبه فيـه. 
يقوم المصرف المركزي في أدائـه لـدوره المتمثـل في الحـرص علـى سـلامة وأمـن النظـام  - ٩
المالي، بتفتيش موقعـي للمؤسسـات الماليـة. وأثنـاء عمليـات التفتيـش هـذه، يقيــم المصـرف، في 
ـــة لمكافحــة غســل الأمــوال.  جملـة أمـور، الإجـراءات والضوابـط الـتي تطبقـها المؤسسـات المالي
وبصفـة محـددة، يتحقـق المصـرف المركـزي مـن أن كـل مؤسسـة ماليـة تعتمـد ضوابـط داخليــة 

كافية لتسهيل اكتشاف الأنشطة المشتبه فيها أو غير الاعتيادية. 
ـــم عليــها أن تقــدم  إذا اكتشـفت مؤسسـة ماليـة نشـاطا مشـتبها فيـه، فـإن القـانون يحت - ١٠
تقريرا إلى سلطة مكافحة غسل الأموال لكي تحقق فيه وحدة الاستخبارات الماليــة. وإن النـص 
المعدل لقانون (منع ومكافحة) غسل الأموال لعام ٢٠٠١ (سـبق لبربـادوس أن قدمـت نسـخة 
ـــة واســعة لوحــدة الاســتخبارات الماليــة الــتي تقــدم  منـه في تقريرهـا) يخـول صلاحيـات تحقيقي

تقاريرها إلى النائب العام. 
وتتـاح لهـذه الوحـدة بإمكانيـة الوصـول إلى جميـع الوكـالات الماليـة المناسـبة، بمـــا فيــها  - ١١
إدارة الضريبـة علـى الأراضـي، ومصلحـة الضريبـة علـى القيمـة المضافــة، ومصلحــة الإيــرادات 
ــــا  الداخليــة، وإدارة الجمــارك، ومصلحــة تســجيل الشــركات. وهــذا يتيــح تعزيــز صلاحيا
التحقيقيـة بحيـث تشـمل إعـداد موجـزات عـن المعـاملات الماليـة الـتي يقـوم ـا العـاملون داخــل 
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البلـــد، سواء كانـــوا أفرادا أو هيئـــات. وهــــذه المعلومـات تظـل سـرية ولا يجـوز اسـتخدامها 
إلا لأغراض مشروعة يسمح ا القانون. 

 
هـل هنـاك اقـتراح لتعديـل القـــانون العــام و/أو قــانون الإجــراءات الجنائيــة لكــي يشــتمل 

القانونان على الشروط المطلوبة في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب؟ 
نفَّـذت حكومة بربادوس أحكام الاتفاقية مـن خـلال ســـن قـانون مكافحـة الإرهـاب  - ١٢
لعام ٢٠٠٢-٦. وليس هناك داع لإجراء أي تعديلات في القانون العام أو قـانون الإجـراءات 

الجنائية. 
 

�يقـرر الس أن على جميع الدول: 
القيام بدون تأخير بتجميد الأموال وأي أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة  ١ (ج)
أخرى لأشخاص يرتكبون أعمالا إرهابيـة، أو يحـاولون ارتكاـا، أو يشـاركون في ارتكاـا 
أو يسهـلون ارتكاا؛ أو لكيانات يمتلكها أو يتحكـم فيـها بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة 
هؤلاء الأشخاص؛ أو لأشخاص وكيانات تعمل لحساب هـؤلاء الأشـخاص والكيانـات، أو 
بتوجيه منهم؛ بما في ذلك الأموال المستمـدة من الممتلكات التي يمتلكـها هـؤلاء الإرهـابيون 

ومن يرتبط م من أشخاص وكيانات أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات؛� 
 

السـؤال ١ (ج) – يبـدو أن المتطلبـات الواردة في هـذه الفقـرة الفرعيـة لا يمكـن الوفـاء ـــا 
بسبب القيود الدستورية المفروضة علـى تجميـد الأصـول أو التجريـد منـها. يرجــى إطـلاع 

لجنة مكافحة الإرهاب على نتيجة دراسة المستشار القانوني لهذه المسألة. 
لقد ساعد تقرير المستشار القانوني في توضيـح الطريقـة الملائمـة الـتي يمكـن ـا معالجـة  - ١٣
المسائل المتصلة بتجميد الأصول والتجريد منها وفقا لدستور بربـادوس. وبالاسـتناد إلى نتيجـة 
هـــذه الدراســة، ينص قانــون مكافحــة الإرهاب على تجميـد الأمـوال بواسـطة إجـراء قضـائي 
لا من خلال أمر تنفيذي. ويمكِّـن القانون المحكمة بناء على طلب من مديـر الادعـاء العـام مـن 
إصدار أمر بتجميد الأموال بدون تأخير، وغير ذلك من الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة 
التي يمتلكها أو يتحكم فيها شخص متهم أو هو على وشك أن يتهم بجريمـة إرهابيـة. وتـرد في 
ـــن قــانون مكافحــة الإرهــاب لعــام ٢٠٠٢ الإجــراءات المتعلقــة بتجميــد  القسـمين ٨ و ٩ م

الأموال والتجريد منها. 
راعـت الحكومة عند صياغة هذا القانون الجديد، إيجـاد تـوازن بـين التزاماـا بوصفـها  - ١٤
عضـوا في الأمـم المتحـدة، الأمـر الـذي يتطلـب منـها التعـاون تعاونـا كـاملا في الجـهود الدوليــة 
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المبذولة لمكافحة الإرهـاب، وبـين واجبـها الدسـتوري لاحـترام الإجـراءات القانونيـة، والعدالـة 
الطبيعيـة وحقـوق الإنسـان الأساسـية احترامـا كـاملا. ويراعــي التشـريع أيضـــا حمايــة حقــوق 

الأطراف الثالثة البريئة، بحيث لا تتحمل خسائر نتيجة للتجريد من الأصول أو تجميدها. 
 

هـل القـانون يسـمح بتجميـد الأمـوال والأصـــول الماليــة و/أو المــوارد الماليــة الــتي يمتلكــها 
أشخاص أو كيانات في بربادوس يدعمون الإرهاب خارج أراضي بربادوس؟ 

كما جاء في الفقرة ١٢، يمكِّـن قـانون مكافحـة الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢ المحكمـة، بنـاء  - ١٥
على طلب من مدير الادعاء العام من إصدار أمر بتجميد الأمـوال الـتي يمتلكـها ويتحكـم فيـها 
شخص متهم أو هـو علـى وشـك أن يتـهم بارتكـاب جريمـة إرهابيـة. وبمجـرد تقـديم الطلـب، 
يعـرض علـى قـاض عمـلا بالمـادة ٨ (٤). وفي هـذا الصـدد، يمكـــن للمحكمــة أن تصــدر أمــر 
تجميد عندما يتم التأكد من أن ترتيبات قائمة على مبدأ المعاملة بـالمثل موجـودة بـين بربـادوس 

والدولة الأجنبية التي قدمت الطلب. 
 

تتضمن المادة ٢٧ من قـانون تبـادل المسـاعدة بشـأن المسـائل الجنائيـة الإجـراءات الـتي تتخذهـا 
الدول التي تسعى إلى الحصول على مساعدة لإصدار أمر بتقييد الأموال أو تجميدها. 

 
�يقـرر الس أن على جميع الدول: 

أن تحظر على رعايـا هـذه الـدول أو علـى أي أشـخاص أو كيانـات داخـل  ١ (د)
أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول ماليــة أو مـوارد اقتصاديـة أو خدمـات ماليـة أو غيرهـا، 
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، للأشـخاص الذيـن يرتكبـون أعمـــالا إرهابيــة أو يحــاولون 
ارتكاا أو يسهـلون أو يشاركون في ارتكاا، أو للكيانات الـتي يمتلكـها أو يتحكـم فيـها، 
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، هـؤلاء الأشـخاص، أو للأشـخاص والكيانـات الـتي تعمــل 

باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيـه منهم؛� 
 

السؤال ١ (د) – هل هناك أحكام قانونية تنظم قيام المؤسسات الخيريـة بجمـع أو اسـتخدام 
الأموال؟ يرجـى تقديم عرض لهذه الأحكام. 

يشترط أن تكون جميـع المؤسسـات الخيريـة باسـتثناء تلـك المؤسسـات المعفـاة مسـجلة  - ١٦
بموجب قانون المؤسسات الخيرية الباب ٢٤٣، وترفق ذا نسخة مـن القـانون. وعنـد تقـديم 
طلـب للتسـجيل، يطلـب مـن أمنـاء المؤسسـات الخيريـة تقــديم نســخ للقوانــين وأي معلومــات 

أخرى يجوز أن يطلبها المسجل عند تقديم الطلب. 
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والمؤسسـات الخيريـة الوحيـدة المعفـاة مـن التسـجيل هـي تلـك المؤسســـات الــواردة في  - ١٧
الجدول الأول من الباب ٢٤٣ وفيما يلي اسم المؤسسات: 

كلية بربادوس المحلية؛  (أ)
مجلس الرياضة الوطني؛  (ب)

مجلس المساعدة الوطنية؛  (ج)
مجلس مستشفى الملكة اليزابيـث؛  (د)

مجلس رعاية الأطفال؛  (هـ)
هيئة خدمات المرافق الصحية؛  (و)

المدارس تدار بموجب قانون التعليم، الباب ٤١؛  (ز)
المستشفيات العامة والخاصة؛  (ح)

ـــا يفــهم معــنى هــذه الكلمــة في المــادة ٢ مــن قــانون الكنيســة  الكنـائس كم (ط)
الإنجيلية، الباب رقم ٣٧٥، وأي كنيسة يتلقى المشرف عليها أو المسؤول عن الرعيــة فيـها أيـة 

مبالغ في شكل مـنح في إطار قانون المنح المقدمة لإعانة الكنائس الباب ٣٧٦؛ 
أي مؤسسة خيرية متوقعة بموجب أمر من النائب العام؛  (ي)

أي مؤسسة خيرية لا تتجاوز أمـوال الوقـف فيـها أو إيراداـا مـن الممتلكـات  (ك)
مبلغ ١٠٠ دولار في السنة. 

– (و) ومعظم الكيانات في (ز) هي هيئات حكومية.  الكيانات في (أ) 
يطلب من أمناء المؤسسـات الخيريـة أن تكـون لديـهم دفـاتر محاسـبات مسـتكملة فيمـا  - ١٨
يتعلق بشؤون الأعمال الخيرية فيها. وعلى الأمنـاء أيضـا أن يعــدوا بيانـات متتاليـة للحسـابات 
تتألف من حساب الإيرادات والنفقات وتغطي فترة لا تتجاوز ١٥ شهرا، ويجـب إحالـة هـذه 

الحسابات إلى المسجل. 
للمســجل ســلطة إصــدار أمــر بــإجراء تحقيــق في حســــابات المؤسســـات الخيريـــة أو  - ١٩
مراجعتـها. ويقـوم بذلـك عضـــو في معــهد المحاســبين القــانونيين في بربــادوس. وبالإضافــة إلى 
ذلـك، يجـوز للنـائب العـام بموجـب المـادة ٣٨ (١) مـن القـانون، أن يتحـرى ويتحقـق مـــن أي 
مؤسسة خيرية (بما في ذلك المؤسسات الخيرية المعفيـة المشـار إليـها في الفقـرة ١٦). ويمكـن أن 
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يتناول هذا التحقيق طبيعة المؤسسات وأهدافـها، وإدارـا وتنظيمـها، وقيمـة وحالـة ممتلكاـا، 
أو إيرادات مجلس الأمناء. المادة ٣٨ من الباب ٢٤٣. 

تم في الآونة الأخيرة تعديل قانون المؤسسات الخيرية من خلال الجدول الثاني لقـانون  - ٢٠
مكافحة الإرهاب لعام ٢٠٠٢ عن طريق إدراج المادة الفرعية ٣٨ (١ ألف)، لتمكـين المدعـي 
العام من إصدار أوامر من أجل التحري أو التحقيق فيما إذا كانت أيـة مؤسسـة خيريـة مشـتبه 

في ارتكاا جريمة بموجب القسم ٣ و ٤ من قانون مكافحة الإرهاب. 
ويطلب أيضا من أمناء المؤسسات الخيرية المسـجلة إبـلاغ المسـجل إذا كـان هنـاك أي  - ٢١

تغيير في قوانينها أو في خصائصها بما في ذلك أسماء الأمناء. 
هـل مـن المطلـوب مـن الأشـخاص الطبيعيـين والقـانونيين بخـلاف المصـــارف (مثــل المحــامين، 
وكتـاب العـدل، وغـــيرهم مــن الوســطاء) تقــديم تقــارير عــن المعــاملات المشــتبه فيــها إلى 
الســلطات العامــة وإذا كــان الأمــر كذلــك مــا هــي العقوبــات المنطبقــة إذا كــان هـــؤلاء 

الأشخاص لا يقدمون التقارير إما عمداً أو إهمالاً؟ 
نظراً لأن المحامي يؤدي خدمـات ماليـة محـددة ويحتفـظ بحسـاب العمـلاء بالنسـبة لهـذه  - ٢٢
الخدمات، فإنه مطالَب بحكم القانون أن يبلّغ عن أي معاملات مشتبه فيها، ويمكـن أن يحـاكم 
وتفـرض عليـه غرامـة إذا لم يفعـل ذلـك. ويركـز قـانون (منـــع ومراقبــة) غســل الأمــوال علــى 
ــى  مجموعـة واسـعة مـن فئـات المـهن لا مـن صفـات الأشـخاص الذيـن يقدمـون الخدمـات، وعل
أساس هذا التركيز يكون أي شخص له ضلـع في �خدمـات التحويـلات النقديـة، والخدمـات 
الاسـتثمارية، أو أي خدمـات ذات طبيعـة ماليـة� علـــى علــم بأحكــام القــانون وبالالتزامــات 

المفروضة عليه. 
ـــادوس اعتمــدت أيضــا سياســات إداريــة لتوعيــة جميــع مقدمــي  غـير أن حكومـة برب - ٢٣
الخدمات بعملائهم. وقد تم إصدار مبادئ توجيهية، وأجريت عمليات توعية أخـرى لتشـجيع 

الأشخاص على الإخطار بأي معاملات مشتبه فيها عندما يكتشفوا. 
وفي بربادوس، لا يشارك كُتاب العـدل في الخدمـات ذات الطبيعـة الماليـة ولكنـهم قـد  - ٢٤

ذكروا بصفة محددة لغرض أداء اليمين. 
�يقرر الس أن على جميع الدول 

الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريـح أو الضمـني، إلى  ٢ (أ)
الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمـال الإرهابيـة، ويشـمل ذلـك وضـع حـد لعمليـة 

تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح؛� 
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ـــير لمنــع الدخــول غــير  هـل اتخـذت بربـادوس أو تعـتزم أن تـأخذ بـأي تداب السؤال ٢ (أ)
القانوني للأسلحة إلى أراضيها؟ 

بموجب قوانين بربادوس، ليس للمواطنين الحــق تلقائيـا في حمـل الأسـلحة، ولا يسـمح  - ٢٥
بحمل الأسلحة إلا للمرخصين بحملـها. وينظـم قـانون الأسـلحة الناريـة ١٩٩٨-٣٢ تزويـد 
المواطنـين بالأسـلحة، وسـبق إدراج نسـخة مـن القـــانون في تقريــر بربــادوس. وإن السياســات 

المتصلة بمسألة تراخيص الأسلحة النارية سياسات صارمة وتمت زيادة تشديدها. 
ولا تصنع بربادوس الأسلحة والذخائر والمعدات العسـكرية ولا تنتجـها ولا توزعـها،  - ٢٦
ولكنها قلقة للغاية إزاء الحالات المتزايدة للتصدير غير القانوني للأسلحة بصورة غـير مشـروعة 
داخل نصف الكرة الغربي. وتلاحظ بصفة خاصة بقلق العلاقة بين سحب الأسـلحة في سـياق 
عمليـات السـلام في نصـف الكـرة الغـربي، وتوفـر أنـواع مـن الأسـلحة في السـوق الســـوداء في 

المنطقة. 
وتعـتزم بربـادوس تعزيـز الإجـــراءات الإداريــة والتدابــير الأمنيــة عــن طريــق تركيــب  - ٢٧
معـدات مسـح إلكترونيـــة في موانــئ الدخــول لتفتيــش كــل البضــائع الداخلــة إلى بربــادوس، 
وسوف تطلب من جميع القوارب، بما في ذلك قـوارب الصيـد المحليـة، اسـتخدام موانـئ محـددة 

تتوفر فيها مراقبة جمركية لتفتيشها عند الدخول إلى البلد. 
وإن بلـداً ناميـاً صغـيراً مثـل بربـادوس يتحمــل عبئــاً ثقيــلا في مجــال المــوارد البشــرية،  - ٢٨
والتكاليف الإدارية، والتكاليف في المعدات المرتبطة بتعزيز المراقبـة اللازمـة بعـد حادثـة أيلـول/ 
سبتمبر، ولم تكن بربادوس في السابق بحاجة إلى إعطاء الأولوية لهـذا الجـانب الأمـني، ويسـاور 
بربـادوس القلـق بســـبب مــا لتحويــل مــوارد في الميزانيــة لهــذا الغــرض مــن أثــر علــى التنميــة 
ـــدات  الاقتصاديـة والاجتماعيـة للبلـد. وهـي بحاجـة ماسـة إلى مسـاعدة ماليـة وتقنيـة لتوفـير المع
والتدريـب مـن أجـل تعزيـز قـدرة البلـد علـى المراقبـة والكشـف عــن الأســلحة غــير المشــروعة 
واعتراضها. ونظراً لأن لـدى بربـادوس اقتصـاداً صغـيرا ومـوارد ماليـة محـدودة، لم تحسـب في 
السـابق تكـاليف تنفيـــذ هــذه التدابــير المتصلــة برصــد الأنشــطة الإرهابيــة ضمــن الأولويــات 
الاقتصادية. وفي هذا الصدد، تود حكومة بربادوس أن تطلب مسـاعدة ماليـة مـن أجـل القيـام 

بعمليات المراقبة واعتراض الأسلحة غير المشروعة. 
�يقرر الس أن على جميع الدول: 

اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لمنـع ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة، ويشـــمل ذلــك  ٢ (ب)
الإنذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات؛� 
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ـــدول اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لإنــذار الــدول  تطلـب هـذه الفقـرة مـن ال السؤال ٢ (ب)
الأخـرى مبكـراً مـن أجـل منـع تنفيـذ العمليـات الإرهابيـة. مـا هـي الخطــوات الــتي اتخذــا 
بربادوس في هذا الصدد بغض النظر عن مشـاركتها في النظـام الأمـني الإقليمـي الـذي هـي 

عضو فيه؟ 
تحترم حكومة بربادوس معاهداا والتزاماا فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن في نصـف  - ٢٩
الكرة الغربي والأمن الدولي، وقـد أعطـت التفـاصيل عـن الآليـات الـتي وضعتـها لجمـع وتبـادل 
المعلومات الاستخبارية في الفقرات ٥٨–٦٥ من التقرير السابق المقدم لـس الأمـن. وتتعـاون 
حكومة بربادوس ووكالات الأمن فيها ووكالات إنفاذ القانون تعاوناً كـاملاً مـع الحكومـات 
التي تشاطرها الرأي في هذا الصدد. وإن إعطاء مزيد من المعلومات عـن المسـائل التنفيذيـة مـن 

شأنه أن يؤثر في فعالية الجهود الجارية. 
ما هي الأحكام المتخذة في إطار نظام الأمن الإقليمي للتأكد من تنفيذ الشروط الـواردة في 

هذه الفقرة الفرعية؟ 
إن نظام الأمن الإقليمي وسع من قدرته على جمع المعلومات الاسـتخبارية فيمـا يتعلـق  - ٣٠
بأنشطة مكافحة الإرهاب في منطقـة الغـرب الكـاريبي. ووفقـا لمعـاهدة نظـام الأمـن الإقليمـي، 
يعـد أي ديـد موجـه إلى أي دولـة عضـو في نظـام الأمـن الإقليمـــي ديــدا موجــها إلى جميــع 
ـــين  الـدول، وعلـى هـذا الأسـاس يبـذل كـل جـهد ممكـن لضمـان التبـادل الفعـال للمعلومـات ب

الدول الأعضاء. 
وقد تم رفع قدرة أنشطة خلية العمليات البحرية التابعة لنظـام الأمـن الإقليمـي لتغطـي  - ٣١
جميـع جوانـب جمـع المعلومـات الاسـتخبارية، لا في مجـال مكافحـة المخـدرات فحســـب بــل تم 
أيضا تكليف الخلية بمسؤولية أكبر لجمع البيانات المتعلقة بالنشاط الإرهـابي المحتمـل في أي مـن 

الدول الأعضاء أو في المنطقة بأكملها. 
وكون نظام الأمن الإقليمي روابط وثيقة مـع الضبـاط العسـكريين ومفوضـي الشـرطة  - ٣٢

في جميع الدول الأعضاء في الغرب الكاريبي. 
�يقرر الس أن على جميع الدول أن: 

تمنع من يمولون أو يدبرون أو ييسرون أو يرتكبون الأعمال الإرهابيـة مـن  ٢ (د)
استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول؛� 

مـا هـو مـدى الولايـة القضائيـة الممنوحـة لمحـاكم بربـادوس علـــى الأجــانب  السؤال ٢ (د)
المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية وهم في أراضي بربادوس؟ 
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إن أي فعل يتصل بالسؤال الموجه إلى اللجنة في إطـار الفقـرة الفرعيـة ٢ (د) يجـوز أن  - ٣٣
يشكل إخلالا بقانون بربادوس، ويجوز أن يشكل إخلالا بالقانون الأجنبي. 

إذا كان الفعل المعني يشكل إخلالا بالقانون الأجنبي وأرادت الدولة الأجنبيـة محاكمـة  - ٣٤
الأجنبي الموجود في بربادوس، انطبق قـانون تسـليم ارمـين في بربـادوس. ويمكـن أن يقـال إن 
الأجنـبي يخضـع للولايـة القضائيـة لبربـادوس مـن حيـث معناهـا المحـدود بحكـم الـــتزام بربــادوس 
بقانون تسليم ارمين في بربادوس، ويجوز أن تكون بربادوس ملزمة قانونا بأن تسلمه للدولـة 

الأجنبية لمحاكمته في هذه الدولة. 
لغرض الفقرة ٣٤ أعلاه، ترد قوانين تسليم ارمين في قـانون تسـليم ارمـين البـاب  - ٣٥
١٨٩ وقـد تم تقـديم نسـخة منـــه إلى اللجنــة في تقريــر بربــادوس المــؤرخ ٢٤ كــانون الأول/ 

ديسمبر ٢٠٠١. 
إذا كان الفعل المعني إخـلالا بقـانون بربـادوس، خضـع الأجنـبي الموجـود في بربـادوس  - ٣٦
من حيث المبدأ للولاية القضائية للمحاكم في بربادوس على غرار مواطـني بربـادوس. وتسـتثنى 
من هذه القاعدة حالة ما إذا كان الأجنبي يتمتع بامتيازات دبلوماسية. وفي هـذه الحالـة ينطبـق 

قانون الحصانات والامتيازات الدبلوماسية الباب ١٨. ونرفق نسخة من هذا القانون. 
يتضـح مـن المـادة ١٢ مـن قـانون مكافحـة الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢، أنــه وفقــا لتصــور  - ٣٧
حكومة بربادوس لقدرا التشريعية في إطار القانون الدولي، يجـوز أن تشـمل الولايـة القضائيـة 
للمحاكم في بربادوس بموجب القانون في بعض الظروف الأجانب المتـهمين بارتكـاب أعمـال 

إرهابية وإن لم يأتوا قط إلى بربادوس. 
�يطلب الس من جميع الدول: 

التعــاون، بصفــة خاصــة مــن خــلال ترتيبــات واتفاقــات ثنائيــة ومتعـــددة  ٣ (ج)
ـــداءات الإرهابيــة واتخــاذ إجــراءات ضــد مرتكــبي تلــك  الأطـراف علـى منـع وقمـع الاعت

الأعمال؛� 
يرجى تقديم قائمة بالبلدان التي أبرمت معها بربادوس معاهدات ثنائية.  السؤال ٣ (ج)

أصبحـت بربـادوس طرفـا في عـدد مـن المعـاهدات الثنائيـــة عنــد اســتقلالها في تشــرين  - ٣٨
الثاني/نوفمبر ١٩٦٦ بحكم الخلافة. ولم تكتمل عملية استعراض المعـاهدات للبـت في مواصلـة 
تطبيقها على بربادوس. وتنطبق حاليا تلك المعاهدات التي مــا زالـت نـافذة في المملكـة المتحـدة 
في بربـادوس. ووقَّعـت بربـــادوس أيضــا علــى قــانون تســليم ارمــين مــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكية في عام ١٩٩٦، وتشارك في الترتيبـات المتصلـة بتسـليم ارمـين الهـاربين بـين بلـدان 
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الكمنولث. وفيما يتعلـق بالمعـاهدات المتصلـة بالمسـاعدات المتبادلـة، أبرمـت بربـادوس معـاهدة 
لتبادل المساعدات مع المملكة المتحدة في عـام ١٩٩١، في مجـال الاتجـار بـالمخدرات. وفي عـام 
١٩٩٦، أبرمت بربادوس والولايـات المتحـدة الأمريكيـة معـاهدة لتبـادل المسـاعدات القانونيـة 

في المسائل الجنائية. 
وكمـا جـاء آنفـاً في الفقـــرة ١٨ مــن التقريــر المقــدم ســابقا إلى مجلــس الأمــن للأمــم  - ٣٩
المتحدة، أبرمت بربادوس اتفاقات الضريبة المزدوجة مع سويسـرا، والمملكـة المتحـدة، وكنـدا، 
ـــنرويج، والســويد، والصــين، وكوبــا، وفــترويلا،  والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وفنلنـدا، وال
ومالطة، ولدى كل هذه الدول أحكام كافية لتبادل المعلومــات. وبالإضافـة إلى ذلـك، أبرمـت 
بربادوس اتفاقا لتبادل المعلومات الضريبية مع الولايات المتحـدة الأمريكيـة وقـد وقَّعتـه في عـام 

 .١٩٨٤
�يطلب الس إلى جميع الدول: 

الانضمام في أقرب وقت ممكــن للاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات  ٣ (د)
الصلـة بالإرهـاب ومـن بينـها الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع التمويـل الإرهـابي المؤرخـة ٩ كـــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٩؛� 
يرجـى الإفصـاح عـن نيـة بربـادوس فيمـا يتعلـق بـالتوقيع والتصديـــق علــى  السؤال ٣ (د)

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية. 
إن حكومة بربادوس ملتزمة بِمثُل السلام والأمن العـالميين، والتحـرر مـن الخـوف مـن  - ٤٠
الانتشـار النـووي. وعليـه فإـا تعـالج بجـد جميـع المسـائل المتصلـة بالاسـتخدام السـلمي للمـــواد 
النووية. وليست لبربادوس القدرة على صنع أو تخزيـن المـواد النوويـة وليسـت لـدى بربـادوس 
أيضا أي مواد نووية في حوزـا لاسـتخدامها في الأغـراض السـلمية، إلا فيمـا يتعلـق بكميـات 
صغيرة مرتبطة بالمعدات الطبية وتخضـع لعمليـة الإبـلاغ بموجـب اتفـاق الضمانـات في معـاهدة 
عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هـذا السـياق، لم يعتـبر في السـابق الانضمـام لاتفاقيـة الأمـم 
المتحدة المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية أمـرا ذا أولويـة. ومـع ذلـك، فنظـرا للبيئـة الأمنيـة 
الدوليـة الراهنـة في أعقـاب أحـداث ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١، يجــري النظــر في هــذا الأمــر 

دف الانضمام إلى الاتفاقية. 
يرجى تقديم تقرير مرحلـي عـن التصديـق علـى الاتفاقيـات والـبرتوكولات الدوليـة المتبقيـة 

المتصلة بالإرهاب التي لم تصدق بعد بربادوس عليها. 
أقر مجلس الوزراء انضمام حكومة بربادوس إلى الاتفاقيات التالية:  - ٤١
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البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشـروع في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  �
المدني الدولي (١٩٨٨)؛ 

اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (١٩٩١)؛  �
اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (١٩٩٧).  �

ويجري حاليا إنجاز الخطوات الرسمية للانضمام إلى هذه الاتفاقيات ومـن المتوقـع أن تكتمـل في 
غضون وقت قصير. 

وحسـبما يتبـين مـن الفقـرة ٢، ســـنت حكومــة بربــادوس في ٣٠ أيــار/مــايو ٢٠٠٢  - ٤٢
تشـريعا لتنفيـذ الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب (١٩٩٩). وسـوف تكتمـل الخطـــوات 

الرسمية للمصادقة على تلك الاتفاقية في غضون وقت قصير. 
الرجاء شرح الطريقة التي اتبعتـها بربـادوس لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـات والـبروتوكولات الـتي 

صادقت عليها وتقديم موجز عن التشريعات ذات الصلة التي اعتمدا. 
إن حكومة بربادوس طرف في اتفاقيات الأمـم المتحـدة المذكـورة، وسـنت تشـريعات  - ٤٣

بشأن الاتفاقيات التالية، على النحو الموجز أدناه: 
الاتفاقيــة المتعلقــة بــالجرائم وبعــض الأعمــال الأخــرى المرتكبــة علــــى مـــتن  (أ)
الطائرات (١٩٦٣). تم التصديق عليـها عـام ١٩٧٢، وأُدرجـت في قـانون خطـف الطـائرات 

(الباب ١٣٥ ألف)؛ 
اتفاقيــة مكافحــة الاســــتيلاء غـــير المشـــروع علـــى الطـــائرات (١٩٧٠). تم  (ب)

التصديق عام ١٩٧٣، وأدرجت في قانون خطف الطائرات (الباب ١٣٥ ألف)؛ 
اتفاقيـة قمـع الأعمـــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني  (ج)
(١٩٧١). أدرجـت بربـادوس هـذه الاتفاقيـة في قـــانون الطــيران المــدني (اتفاقيــة مونتريــال) 

(الباب ١٢٣ ألف)؛ 
اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليـة، بمـن فيـهم  (د)
ــــانون  الموظفـــون الدبلوماســـيون، والمعاقبـــة عليـــها (١٩٧٣). تم إدراج هـــذه الاتفاقيـــة في ق

الأشخاص المتمتعين بحماية دولية (الباب ١٢٣ ألف)؛ 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (١٩٧٩). انضمت إليـها بربـادوس في  (هـ)

عام ١٩٨١؛ 
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اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـــة ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة  (و)
(١٩٨٨). انضمــت إليــها بربــادوس في عــام ١٩٩٤، وأدرجــت في قــانون النقــل البحـــري 

(الباب ٢٩٦)؛ 
الــبروتوكول المتعلــق بقمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســــلامة  (ز)
المنشـآت الثابتـة الموجـودة علـى الجـــرف القــاري (١٩٨٨). انضمــت إليــه بربــادوس في عــام 

 .١٩٩٤
هل أُدرجت الجرائم المذكورة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة بصفتـها 

خاضعة لتسليم ارمين في المعاهدات الثنائية التي أصبحت بربادوس طرفا فيها؟ 
غـرض هـذا السـؤال غـير مفـهوم. بيـد أن الـرد المتضمـن في الفقـرات مــن ٤٩ إلى ٥٨  - ٤٤

يحدد بالتفصيل موقف بربادوس المتعلق بتسليم ارمين بصورة عامة. 
�يطلب (الس) من جميع الدول: 

اتخـاذ التدابـير المناسـبة طبقـا للأحكــام ذات الصلــة مــن القوانــين الوطنيــة  ٣ (و)
والدولية، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل منح مركز اللاجئ، بغية ضمـان 

عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكاا.� 
سؤال ٣ (و): كيف تعتزم بربادوس تنفيذ متطلبات هذه الفقرة الفرعية؟ 

كـان عـدد الأشـخاص الذيـن طلبـوا اللجـوء أو مركـــز اللاجئــين في بربــادوس خــلال  - ٤٥
السنوات الماضية عند أدنى حد على الإطلاق. ونتيجــة لذلـك، لم تكـن ثمـة حاجـة ملحـة لسـن 

تشريع، إضافة إلى قانون الهجرة الحالي، الرامي إلى تنظيم أنشطة أولئك الأشخاص. 
وعلـى غـرار مـا عليـه الحـال بالنسـبة للأشـخاص الذيـن يطلبـون الإقامـة في بربــادوس،  - ٤٦
تجرى عمليات تحقق أمني مفصلة قبل منح أي شــكل مـن أشـكال الإقامـة لمقـدم الطلـب. وفي 
هذا الصدد، تواصل الوكـالات الإقليميـة والدوليـة تقـديم مسـاعدات قيمـة للغايـة عنـد الحاجـة 

إليها. 
والتعاون بين هذه الوكـالات يكمـل الترتيبـات القانونيـة والإداريـة القائمـة حاليـا الـتي  - ٤٧

ثبتت فعاليتها حتى الآن. 
ويصنف التعديل الـذي أُدخـل مؤخـرا علـى قـانون الهجـرة (البـاب ١٩٠) الـوارد في  - ٤٨
الجـدول الثـاني لقـانون مناهضـة الإرهـاب ٢٠٠٢، الأشـــخاص الممنوعــين مــن الدخــول إلى 
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بربادوس، بأم �الأشخاص الذين أُدينوا بارتكاب أعمال إرهابية أو الأشـخاص الذيـن تتوفـر 
بشأم أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأم قاموا بتمويل أعمال إرهابية أو تيسيرها�. 

�ويطلب (الس) من جميع الدول: 
٣ (ز): كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبي الأعمـال الإرهابيـة أو منظميـها أو مـن 
ييسرها لمركز اللاجئين وفقا للقانون الدولي، وكفالـة عـدم الاعـتراف بالادعـاءات بوجـود 

بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه م؛� 
سؤال ٣ (ز): الرجاء تقديم نسخة من الحكم ذي الصلـة الـوارد في قـانون تسـليم ارمـين 
المتعلق بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض تسليم الإرهابيين المشتبه م. 

ينص قانون بربادوس لتسليم ارمين (المادة ٧ (١)) بصورة جزئية على ما يلي:  - ٤٩
�لا يتم تسليم أي هارب بموجب هذا القانون:  (١) ٧

ـــم بأنــه ارتكبــها ذات  إذا كـانت الجريمـة الـتي اتـهم بارتكاـا أو يزع (أ)
طابع سياسي؛ 

إذا قدم طلب تسليمه في الحقيقة مـن أجـل محاكمتـه أو معاقبتـه علـى  (ب)
أساس عرقه أو قبيلته أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو رأيه السياسي، بغض النظر عمـا 

إذا كان الطلب يدعي بأن السبب هو ارتكابه لجريمة خاضعة لتسليم ارمين؛� 
ـــين  بموجـب التعديـلات الـتي أدخلـت علـى المـادتين ٧ و ٤٧ مـن قـانون تسـليم ارم - ٥٠
الواردة في الجدول الثاني من قانون مناهضة الإرهاب ٢٠٠٢، فإن جرائـم الإرهـاب ليسـت 
الآن جرائم ذات طابع سياسي. ولهذا، وبموجب قانون بربادوس لتسليم ارمين، تعتــبر جريمـة 

الإرهاب بأا ليست (سياسية)، وهي من حيث المبدأ خاضعة لتسليم ارمين. 
وبالرغم مما ذكر أعلاه، فإن الفقرة (ب) من المادة ٧ (١) من قانون تسـليم ارمـين  - ٥١
التي اقتبست أعـلاه تنـص علـى أنـه لا يتعـين علـى بربـادوس أن تسـلم هاربـا �إذا كـان طلـب 

تسليمه قدم في الحقيقة من أجل محاكمته أو معاقبته على أساس … رأيه السياسي�. 
ومـن الجديـر ملاحظـــة أن جمــاع أثــر الموقــف المذكــور أعــلاه المــترتب علــى قــانون  - ٥٢
بربادوس فيما يتعلق بجرائم الإرهاب مطابق لأحكام المـادتين ١٤ و ١٥ مـن الاتفاقيـة الدوليـة 

لقمع تمويل الإرهاب. 
ويسـترعى الانتبـاه أيضـا إلى المـادة الفرعيـة (٢) مـن المـــادة ١١، مــن قــانون مناهضــة  - ٥٣
الإرهاب ٢٠٠٢، التي تعــزز، بصـورة عامـة، الاسـتثناءات المنصـوص عليـها في الفقـرة الفرعيـة 
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ـــادة ١٥ مــن  (ب) مـن المـادة ٧ (١) مـن قـانون تسـليم ارمـين المقتبسـة أعـلاه، ومطابقـة للم
الاتفاقية المذكورة أعلاه. 

 
الرجاء تقديم قائمة البلدان التي أبرمت معها بربادوس معاهدات تسليم ارمين. 

 
المعلومات المقدمة في الفقرة ٣٨ ذات صلة في هذا الصدد.  - ٥٤

وحسبما ذكر أعلاه في الفقرات من ٣٣ إلى ٣٧، فإن قـانون تسـليم ارمـين (البـاب  - ٥٥
١٨٩) هو القانون الذي يمكِّن بربادوس مـن القيـام بدورهـا في تسـليم ارمـين إلى بلـدان مـا 

وراء البحار وتسلم ارمين من بلدان ما وراء البحار في بربادوس؛ 
ووفقا للجدول الثاني من قانون مناهضة الإرهاب ٢٠٠٢، أضيفت الآن الجرائـم الـتي  - ٥٦

يعاقب عليها بموجب هذا القانون إلى قائمة الجرائم التي ينطبق عليها قانون تسليم ارمين؛ 
وبموجب التعديلات الــتي أُدخلـت علـى قـانون منـع ومراقبـة غسـل الأمـوال، ١٩٩٨،  - ٥٧
ـــوال إلى قائمــة الجرائــم الخاضعــة للتســليم بموجــب قــانون تســليم  أضيفـت جريمـة غسـل الأم

ارمين. 
وسـنت بربـادوس أيضـا قـــانون المســاعدة المتبادلــة في المســائل الجنائيــة (البــاب ١٤٠  - ٥٨
ألـف). وبموجـب هـذا القـانون تقـدم بربـادوس المسـاعدة إلى البلـــدان فيمــا وراء البحــار علــى 
أسـاس المعاملـة بـالمثل، فيمـا يتعلـق بإثبـات الجرائـم والمعاقبـة عليـها، وتتلقـى تلـك المســاعدات. 
وبموجــــب هذا التشريع، يمكن تقـديم المسـاعدة إلى أي بلـد أبـرم معـاهدة ثنائيـة مـع بربـادوس 
فيما يتعلق بالمساعدات المتبادلة في المسائل الجنائيـة وتلقـي وتقـديم تلـك المسـاعدات، مـن وإلى 
أي بلد طرف في اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات 

العقلية، ١٩٨٨ (�اتفاقية فيينا�). 
يلاحظ (الس) مـع القلـق الصلـة الوثيقـة بـين الإرهـاب الـدولي والجريمـة  - ٤
المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجـار 
غير القانوني بالأسلحة والنقل غير القانوني للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرهـا 
ـــز  مـن المـواد الـتي يمكـن أن تـترتب عليـها آثـار مميتـة، ويؤكـد في هـذا الصـدد ضـرورة تعزي
تنسيق الجهود على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والدولية تدعيمـا للاسـتجابة العالميـة في 

مواجهة التحدي والتهديد الخطيرين للأمن الدولي. 
سؤال (٤) هل تصدت بربادوس لأي من الشواغل الواردة في الفقرة ٤ من القرار؟ 
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تشـاطر حكومـة بربـادوس وسـلطاا المسـؤولة عـن إنفـاذ القـانون، حسـبما يتبـين مـــن  - ٥٩
ـــين العنــاصر المختلفــة  تقريرهـا السـابق، مجلـس الأمـن قلقـه بشـأن الشـواغل المتعلقـة بـالترابط ب
للجرائم المرتكبة عبر الحدود الوطنية وتشترك كليا على الصعد الوطنية والإقليميـة والدوليـة في 
الرد على هـذه الأخطـار الـتي ـدد الأمـن. ولا تسـتطيع بربـادوس، بوصفـها دولـة صغـيرة، أن 
تفصـل قضايـا الأمـن عـن القضايـا الاقتصاديـة. ويوجـد الكثـير مـن الأخطـار الناشـئة الـتي ـدد 
الأمن الدولي أو يتفاقم بسبب عدم قدرة الكثير من مجتمعاتنا على تلبية الاحتياجات الأساسـية 
لشعوا. ويوفر الفقر وعدم المساواة والظلم تربة خصبة تنمو فيـها تصرفـات الحماسـة المفرطـة 
والتعصب والإجرام. والأخطار الرئيسية التي دد الأمن والتي تواجه معظم حكوماتنـا في هـذا 
الوقت المبكر من القرن الحـادي والعشـرين لم تعـد تـتركز في المواجهـة العسـكرية بـين الـدول، 
ولكنـها تنطـوي علـى التحديـات الـتي تمثلـها الأخطـار الجديـدة غـير التقليديـــة، والــتي يشــكل 
الإرهـاب واحـدا مـن مكوناـا فقـط. ومـــن الأخطــار المدمــرة بقــدر مســاو للــدول الصغــيرة 
الضعيفـة الأخطـار المتمثلـة في الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والأســـلحة الصغــيرة والجريمــة 
ـــة نقــص المناعــة  المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة ووبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازم
المكتسب (الإيدز)، والآثار المترتبة على التجريـد مـن الحقـوق الاقتصاديـة، والفقـر والاسـتبعاد 
الاجتمـاعي، والتدهـور البيئـي والكـوارث الطبيعيـة. وحكوماتنـا لم تتشـكل علـى نحـو تقليــدي 
للتصـدي لتلـك الأخطـار الـتي يصعـب تعريـف العـدو فيـها وعندمـا تكـــون الأطــراف الفاعلــة 

الرئيسية المشاركة فيها غير تابعة للدولة. 
وبمـا أن الـدول الصغـيرة ضعيفـة بصفـة خاصـة أمـام هـذه الأخطـــار المــاكرة الجديــدة،  - ٦٠
لا يسـتطيع أي بلـد أن يعتـبر نفســـه متمتعــا بالحصانــة ونظــرا لطبيعــة هــذه الأخطــار العــابرة 
للحدود، فإن الرد الوحيد السليم هو الرد الذي يتـم تنسـيقه بـين أطـراف متعـددة. ومـن أجـل 
هذا السبب اتخذت بربادوس مبـادرة في الجمعيـة العامـة لمنظمـة الـدول الأمريكيـة الـتي عقـدت 
مؤخــرا، في بريدجتــاون، في الفــترة مــن ٢ إلى ٤ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، لإدراج موضــــوع 
�النهج المتعدد الأبعاد نحو الأمن في نصف الكرة الأرضيـة� بصفتـه الموضـوع الرئيسـي لحـوار 
وزراء الخارجية. وستجري مواصلة النظـر في هـذا الموضـوع في مؤتمـر الأمـن في نصـف الكـرة 
الأرضية المقرر عقده في المكسيك في عام ٢٠٠٣، والأمل معقود علـى أن يتـم الاتفـاق بشـأن 
وضـع اسـتراتيجيات شـاملة وإنشـاء آليـات لتعميـق أواصـر التعـــاون والتنســيق في الشــراكة في 
نصف الكرة الأرضية بغية التصـدي بطريقـة تتسـم بقـدر أكـبر مـن التركـيز للأخطـار الجديـدة 

التي دد الأمن. 
ـــي، شــاركت بربــادوس بنشــاط في أعمــال فرقــة العمــل  وعلـى الصعيـد دون الإقليم - ٦١
ـــة. وأنشــأ مؤتمــر رؤســاء  الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بـالمخدرات التابعـة لـدول الجماعـة الكاريبي
حكومـات دول الجماعـة الكاريبيـة في اجتماعـه الاسـتثنائي الخـامس المعقـود في كــانون الأول/ 
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ديسمبر ١٩٩٦، فرقة العمل الحكومية الدولية المعنية بالمخدرات، التي تتمثل مهمتـها الرئيسـية 
في صياغــة سياســة إقليميــة متكاملــة لمكافحــة المخــــدرات، تشـــمل جميـــع جوانـــب الاتجـــار 
ـــة أــا آليــة مفيــدة جــدا لتنســيق برامــج مكافحــة  بـالمخدرات. وثبـت منـذ إنشـاء هـذه الفرق

المخدرات في المنطقة. 
وقـد أنشـأ اجتمـاع رؤســـاء حكومــات دول الجماعــة الكاريبيــة فرقــة العمــل المعنيــة  - ٦٢
بالجريمـة والأمـن التابعـة لـدول الجماعـــة الكاريبيــة، في تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ لدراســة الأســباب 
الجوهرية للجرائم والعنف والأخطار التي دد الأمن في المنطقة وتقديم توصيـات مـن أجـل رد 
متسق إقليمي و/أو دون إقليمي. وشاركت بربادوس أيضـا في أعمـال فرقـة العمـل هـذه، الـتي 
قدمت تقريرا شـاملا إلى لجنـة النـواب العـامين في ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. وسـتكون هـذه 
القضيـة أيضـا موضوعـا للمناقشـة في مؤتمـر رؤسـاء حكومـات دول الجماعـة الكاريبيـــة المقــرر 

عقده في تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
ـــات  وعلــى الصعيــد الــدولي، مــن الجديــر ملاحظــة أن بربــادوس، إضافــة إلى الاتفاق - ٦٣
الموضحــة في التقريــر الســابق المقــدم إلى لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب، هي طرف أيضا في عدد مـن المعـاهدات الثنائيـة والمتعـددة 

الأطراف التي تتصدى لشتى الأخطار عبر الوطنية التي دد الأمن، بما في ذلك: 
الاتفاق بين حكومـــــة بربـــــادوس وحكومة فــــــترويلا لمنع الاستعمال غـير المشـروع  �
أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية – الموقَّع في تموز/يوليه ١٩٨٧. 

الاتفـاق بـين حكومـة بربـادوس وحكومـة بريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية المتعلــق  �
بالمساعدة المتبادلة فيما يتصل بالاتجار بالعقاقير – الموقَّع في نيسان/أبريل ١٩٩١. 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخــــدرات والمؤثـــــرات العقليـة.  �
تم الانضمام إليها في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢. 

الاتفاق بين حكومة بربادوس وحكومـة كوبـا لمكافحـة الاتجـار الـدولي غـير المشـروع  �
بالمخدرات – الموقَّع في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣. 

الاتفـاق بـين حكومـة بربـادوس والولايـات المتحـدة الأمريكيـة لمكافحـة المخــدرات -  �
الموقَّع في أيلول/سبتمبر ١٩٩٦. 

إعلان المبادئ الصادر في بريدجتاون عن مؤتمر القمة بين الـدول الكاريبيـة والولايـات  �
المتحدة – الموقَّع في أيار/مايو ١٩٩٧ 

الاتفاق بين حكومة بربادوس وحكومة الولايات المتحـدة الأمريكيـة المتعلـق بالتعـاون  �
لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عن طريق البحـر – الموقَّـع في حزيـران/يونيـه 

 ١٩٩٧
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مذكرة التفاهم المبرمـة بـين حكومـة بربـادوس وحكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  �
بشـأن التعـاون لمنـع ومكافحـة الأنشـطة الإجراميـة بمـا في ذلـك الاتجـار غـير المشـــروع 

بالمخدرات والمؤثرات العقلية – الموقَّعة في حزيران/يونيه ١٩٩٧ 
ووقَّعـت بربـادوس أيضـا علـى الاتفاقيـات التاليـــة وهــي بصــدد اســتكمال مصادقتــها 

عليها: 
اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـــة تصنيــع الأســلحة الناريــة والذخــيرة والمتفجــرات  �
والمــواد الأخــــرى ذات الصلـــة والاتجـــار ـــا بطريقـــة غـــير مشـــروعة – الموقَّعـــة في 

نيسان/أبريل ٢٠٠١ 
اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد – الموقَّعة في نيسان/أبريل ٢٠٠١  �

الاتفاق المبرم بين حكومة بربادوس وحكومـة كنـدا المتعلـق بتقاسـم أصـول الغرامـات  �
أو الأصـول المصـــادرة والأمــوال المماثلــة بالنيابــة عــن حكومــة بربــادوس، الموقَّــع في 

شباط/فبراير ٢٠٠١ 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة - الموقَّعـة في أيلـول/سـبتمبر  �

 ٢٠٠١
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـل  �
لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة – الموقَّـــع في 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو المكمـل لاتفاقيـة  �
الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة – الموقَّــــع في 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناـا والذخـيرة والاتجـار ـا  �
بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة 

للحدود الوطنية – الموقع في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب – الموقَّعة في حزيران/يونيه ٢٠٠٢  �

ولا تزال بربادوس تشعر بالقلق لأا، كدولة صغيرة وضعيفة، لا تتوفـر لديـها القـدرة  - ٦٤
للدفاع عن ذاا ضد أسلحة الدمار الشامل وتؤكد مـن جديـد معارضتـها الشـديدة لاسـتمرار 
استخدام البحر الكاريبي طريقا للنقل العابر للمواد النوويـة الخطـيرة، ممـا يمثـل أخطـارا مـتزايدة 
لبلدان المنطـــــقة تتمثل في كارثة محتملة في حـــــــالة ارتكـاب عمـل إرهـابي أو وقـوع حـادث. 
ولا يزال اهتمام مجلـس العلاقـات الخارجيـة واتمعيـة التـابع للجماعـة الكاريبيـة، منصبـا علـى 
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هذه المسألة. ولقد أصدر هذا الس في اجتماعه الأخير المعقـود في ٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ بيانـا 
يؤكـد أن �أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ ومـا تكشـــف للعيــان بعدهــا لــدى الجماهــير 
ومؤداه أن مجموعات إرهابيـة تستكشـف بـالفعل خيـارات نوويـة تظـهر بوضـوح أن الأخطـار 
التي تهدد بوقوع حادث نووي أو بإرهاب نووي هي أخطـار حقيقيـة بـالفعل. وفي ظـل هـذه 
الظـروف، وفي الوقـت الـذي ينصـب فيـه تركـيز اتمـع الـدولي بصـــورة مكثفــة علــى قضايــا 
الأمن، لا يتصور السماح باستمرار نقـل الشـحنات الخطـرة علـى أسـاس روتيـني، دون اعتبـار 
للمخاطر الواضحة والمتزايدة التي تسببها تلك الشـحنات والـتي تـهدد جميـع اتمعـات الواقعـة 

في مسار عبورها�. 
 

مسائل أخرى – هل يمكـن أن تقـدم بربـادوس مخططـا تنظيميـا لآليتـها الإداريـة، مـن قبيـل، 
الشرطة ومراقبة الهجرة، وضرائب الجمارك وسلطات الإشراف المالي، التي أنشـئت لتنفيـذ 

القوانين والأنظمة والوثائق الأخرى التي تعتبر حكومتكم أا تسهم في الامتثال للقرار؟ 
المخطط التنظيمي مرفق ذا التقرير.  - ٦٥

 
الخلاصة 

وفقا للفقرة ١-٤ من إرشادات تقديم التقارير عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلـس الأمـن  - ٦٦
١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، فيما يتعلق بتحديد اـالات الـتي تحتـاج 
فيها الدول إلى إرشادات أو مساعدة تقنية إضافية لتنفيذ القرار، تؤكـد حكومـة بربـادوس مـن 
جديد طلبها للمساعدة في تنفيذ بعـض التدابـير المطلوبـة لمكافحـة الإرهـاب. وبربـادوس دولــة 

صغيرة ذات موارد مالية وتقنية محدودة فيما يتصل بمطالب مكافحة الإرهاب. 
ولم يمثـل الإرهـاب، بصـورة تقليديـة، أخطـارا جـادة ـدد هـذا البلـد وانصـب تركـــيز  - ٦٧
أولويـات الميزانيـة علـى التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة في الجزيـرة، فضـلا عـن تحقيـق الهــدف 
المعلن المتمثل في القضاء على الفقر. واستدامة هــذا التركـيز علـى التنميـة بـاتت مـهددة بـالفعل 
بسبب التركيز الذي لا بد من أن ينصب الآن على جوانب الأمن غير التقليديـة حسـبما ذُكـر 
بإيجاز سابقا. بيد أن الحكومة تدرك الأخطار الحقيقية التي يمثلها الإرهاب الدولي والأشـخاص 
الذيـن يرتكبـون أعمـالا إرهابيـة. وفي ظـل هـذه الظـروف، لا تـزال حكومـة بربـادوس ملتزمـــة 
بمكافحة الإرهاب وستبذل كل ما في وسعها للمسـاهمة في الجـهود الدوليـة في هـذا الصـدد بمـا 
يتمشـى مـع أحكـام دسـتورها والقـانون الـدولي ذي الصلـة. غـير أن بربـادوس تحتـاج إلى دعــم 
مالي وتقني من اتمع الدولي إذا كانت لتتجنـب تحويـل مواردهـا المحـدودة مـن أنشـطة التنميـة 
ذات الأولوية، الأمر الـذي يـؤدي إلى عـدم الاسـتقرار، لتنفقـها علـى قضايـا الأمـن، الـتي تفيـد 

بصورة رئيسية البلدان المتقدمة النمو التي توجه ضدها معظم الأعمال الإرهابية. 
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ـــارك  والمســاعدة التقنيــة المطلوبــة لوكــالات إنفــاذ القــانون بمــا في ذلــك إدارتــا الجم - ٦٨
والهجـرة، عـن طريـق حيـازة التكنولوجيـا الملائمـة والمحافظـة عليـها بمـا في ذلـك حيـازة وصيانـة 
المعدات الإلكترونية للرصد والاعـتراض لاسـتخدامها في المينـاء البحـري والمينـاء الجـوي فضـلا 
عـن تدريـب الموظفـين علـى تقنيـات مكافحـة الإرهـاب بمـا في ذلـــك اكتشــاف وثــائق الســفر 
المزورة وحيثما تكون ثمـة صلـة، تعزيـز القـدرة القضائيـة الجنائيـة في مجـال الكشـف البيولوجـي 

والكيميائي.  
هناك حاجة، على وجه التحديد، للمساعدة المالية والتقنية والتدريب من أجل:   - ٦٩

فرقـة العمـل، والفـرع الخـاص، وقـوة الاسـتخبارات التابعـــة لقــوة الشــرطة الملكيــة في  �
بربادوس. 

ـــة، في المســائل المدنيــة والجنائيــة، علــى حــد  مسـاعدة الموظفـين القـانونيين ذوي الصل �
سـواء، فيمـا يتعلـق بصياغـة التقـارير في مجـال الأمـن وإعـداد التشـريعات اللازمـة الـــتي 
تمكنـها مـن أن تفعـل ذلـك. والدراســـات التقنيــة مطلوبــة أيضــا لاســتعراض قــدرات 
ـــة علــى تنفيــذ كثــير مــن الأعمــال الضروريــة لمكافحــة  بربـادوس التشـريعية والإداري

الإرهاب وتمويل تلك الأعمال. 
المســاعدة الدوليــة التقنيــة المطلوبــة لإنشــاء قــاعدة بيانــات شــاملة تيســر اقتفــاء أثـــر  �
ـــة  التحركــات والأنشــطة الــتي تحــوم حولهــا الشــكوك علــى الصعــد المحليــة والإقليمي

والدولية. 
معدات الحاسوب وأجهزته وبرامجـه الملائمـة لإنشـاء شـبكة فعالـة تربـط أجـهزة إنفـاذ  �

القانون ذات الصلة على الصعيدين الوطني والمحلي، على حد سواء. 
ويمكن جعل تدابير مراقبة حدود بربادوس أكثر فعالية وكفاءة بـالحصول مبكـرا علـى  �
معلومات عن الركاب والشركات الناقلة والبضـائع. وينبغـي أن توفـر النـاقلات – أي 
الخطوط الجوية والسفن، علـى حـد سـواء، هـذه المعلومـات مقدمـا بطـرق إلكترونيـة، 
كي يتسنى لوكالات إنفاذ القانون أن تحسن قدرا علـى تحديـد سمـات المشـتبه فيـهم 

وتحديد هويام.  
وترفق ذا التقرير قائمة شاملة للاحتياجات من المساعدات التقنية والمالية. 
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حكومة بربادوس 
مخطط تنظيمي 

وكالات إنفاذ القوانين 
 

الرايـت أونرابـل أوين آرثر 
رئيس الوزراء 

الأونرابــــل ميا أيه موتلي
النائب العام 

 
وزير الدفاع والأمن 

 
وزير المالية 

 
وزير الداخلية 

المستشار القانوني 
الرئيسي للحكومة 

التشريعات بما في ذلك 
الإصلاحات القانونية 

وتنقيح القوانين 
إدارة المحاكم 

   
 إدارة الهجرة 

جوازات السفر 

   
 

قوة الدفاع 
 

مجلس الدفاع 

 
مصرف بربادوس 

المركزي 
الصيرفة والنقد 

التأمينات 
المالية العامة 

 
 

وحدة الاستخبارات 
 المالية 

 الأسلحة والذخيرة 
إدارة الشرطة 

 
هيئة البريد 

إدارة المطافئ 
المنظمة المركزية للإغاثة
في حالات الطوارئ 

إدارة السجون 

 
الأمن، بما في ذلك أمن 
الميناء الجوي والميناء 

البحري 
 

المحققون الخاصون 
والحراس 

 
الضرائب 

 
 إدارة مراجعة الحسابات
 إدارة الجمارك والمكوس

الخزانة 

   
النظام الجنائي 

 
 

إدارة الإعلام الحكومية
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مرفقات تقرير بربادوس التكميلي المقدم عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلـس الأمـن 
 *(٢٠٠١) ١٣٧٣  

•Anti-Terrorism Act, 2002-6

•The Companies Act (CAP 308-Sec 15A)

•The Charities Act, CAP 243

•The Diplomatic Immunities and Privileges Act, CAP 18

•List of technical, financial and training requirements
 

 
 
 

توجد المرفقات في ملف لدى الأمانة العامة، وهي متاحة لمن يريد الاطلاع عليها.  *


